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463451 ‐ هل لها مساعدة ومرافقة أم زوجها ف الطواف وه حائض؟

السؤال

هل يجوز مساعدة ومرافقة أم زوج ف الطواف وأنا حائض؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

:ةَ قَالَتيطع ما نقول جمهور الفقهاء؛ لما روى البخاري (974)، ومسلم (890) ع المسجد، ف ث فالحائض لا يجوز لها اللُّب

َّلصم تَزِلْنعنْ يا ضيالْح رمااتِ الْخُدُورِ، وذَوو قاتوالْع نيدَيالْع ف نْ نُخْرِجا لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب ننَا تَعرما)

.(ينملسالْم

فمنع النب صل اله عليه وسلم الحائض من مصل العيد، وأمرها باعتزاله، لأن له حم المسجد، فدل عل منعها من دخول

المسجد.

واستدلوا كذلك بما روى (299) عن ابِ هريرةَ، قَال: بينَما رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم ف الْمسجِدِ، فَقَال " يا عائشَةُ:

.لَتْهفَنَاو (ِدِكي ف تستَكِ لَيضينَّ حا) :فَقَال ،ضائح ّنا :فَقَالَت " بالثَّو يننَاوِل

وهذا يدل عل أنه كان مستقرا عندهم أن الحائض لا تدخل المسجد.

 واستدلوا بأحاديث أخرى كقوله صل اله عليه وسلم: (لا احل الْمسجِدَ لحائضٍ ولا جنُبٍ)، لنه حديث ضعيف، ضعفه

الألبان وغيره كما ف "ضعيف أب داود" (232).

 وف "الموسوعة الفقهية" (18/ 322):

" اتفق الفقهاء عل حرمة اللبث ف المسجد للحائض , لقول النب صل اله عليه وسلم: لا أحل المسجد لحائض ولا جنب،

ويندرج فيه الاعتاف كما صرح الفقهاء بذلك.

واتفقوا عل جواز عبورها للمسجد دون لُبث، ف حالة الضرورة والعذر , كالخوف من السبع ‐ قياسا عل الجنب، لقوله

تعال: ولا جنبا إلا عابري سبيل – واللص، والبرد والعطش , ولأن النب صل اله عليه وسلم أمر عائشة أن تناوله الخُمرة من

المسجد، فقالت: إنها حائض، فقال: حيضتك ليست بيدك.

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/463451/%D9%87%D9%84-%D9%84%D9%87%D8%A7-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9-%D9%88%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%85-%D8%B2%D9%88%D8%AC%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%88%D8%A7%D9%81-%D9%88%D9%87%D9%8A-%D8%AD%D8%A7%D9%89%D8%B6
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وزاد الحنفية: أن الأول لها عند الضرورة أن تتيمم ثم تدخل.

ويرى الحنفية والمالية حرمة دخولها المسجد مطلقا، سواء للمث أو للعبور , واستثن الحنفية من ذلك دخولها للطواف.

وذهب الشافعية والحنابلة إل حرمة مرورها ف المسجد إن خافت تلويثه، لأن تلويثه بالنجاسة محرم، والوسائل لها حم

المقاصد. فإن أمنت تلويثه فذهب الشافعية إل كراهة عبورها المسجد.

ومحل الراهة إذا عبرت لغير حاجة , ومن الحاجة المرور من المسجد , لبعد بيتها من طريق خارج المسجد، وقربه من

المسجد.

.رواية ابن إبراهيم ‐ : تمر ولا تقعد" انته المسجد حينئذ. قال أحمد ‐ ف أنها لا تمنع من مرورها ف وذهب الحنابلة إل

وسئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء: " ما حم الشرع ف حق المرأة الت تدخل المسجد وه حائض للاستماع إل الخطبة

فقط؟

فأجابوا: لا يحل للمرأة أن تدخل المسجد وه حائض أو نفساء. . .

أما المرور: فلا بأس، إذا دعت إليه الحاجة، وامن تنجيسها المسجد لقوله تعال: (ولا جنُباً الا عابِرِي سبِيل حتَّ تَغْتَسلُوا)

النساء/43، والحائض ف معن الجنب؛ ولأنه أمر عائشة أن تناوله حاجة من المسجد وه حائض " انته من "فتاوى اللجنة

الدائمة" (6/ 272).

القول الثان: ذهب جماعة من أهل العلم قديما وحديثا إل جواز مث الحائض ف المسجد، وهو مذهب داود الظاهري وابن

حزم والمزن، وجماعة من المعاصرين.

ودليلهم أنه لا دليل عل المنع، واستدلوا ببعض العمومات.

وقد تقدم بيان دليل المنع.

وبناء عل ما تقدم من منع جماهير أهل العلم الحائص من المث ف المسجد ، فلا يجوز لك دخول المسجد، ولو كان لأجل

مساعدة أم زوجك ف طوافها.

وهذه المساعدة يمن أن يقوم بها زوجك، أو يستأجر لها من يطوف بها، ولك انتظارها خارج المسجد.

واله أعلم.
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المساجد


